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المملكة العربية السعودية: قائمة المراقبة من الفئة 2
المملكة العربية السعودية بلد مقصد للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري، وإلى درجة أقل، للبغاء القسري. الرجال والنساء من دول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا يسافرون طواعية إلى المملكة العربية السعودية للعمل في مجال الخدمة المنزلية بما في ذلك الرجال الذين يعملون في المساكن الخاصة كعمال حدائق، وعمال صيانة، وعمال نظافة، أو عمال ذوي مهارات متدنية. وبعض من هؤلاء العمال يواجهون عبودية غير طوعية. يتم استقدام بعض المهاجرين بطرق احتيالية للعمل في المملكة العربية السعودية أو في بلدان أخرى في المنطقة، ويُجبَرون على العبودية المنزلية. إن عدم دفع الأجور هو أكثر القضايا شيوعاً التي يشتكي منها العمال الأجانب في المملكة، في حين يبقى احتجاز أرباب العمل لجوازات سفر العاملين مشكلة واسعة الانتشار. إن فئات العمال الأجانب هي الأكثر عرضة للإتجار في المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص النساء العاملات في المنازل، نظراً لعزلتهن داخل المساكن الخاصة. وقد قدّرت منظمة العمل الدولية في عام 2013 أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر الدول استخداما لعاملات المنازل في العالم؛ وهذا القطاع فيه أعلى متوسط لساعات العمل. بعض عاملات المنازل عانين من الإساءة النفسية والجسدية والجنسية الشديدة من قبل أرباب العمل. تم وضع بعض الرعايا الأجانب ممن لهم معرفة بمؤشرات الإتجار على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. ونظرا لمتطلبات المملكة العربية السعودية بموجب نظام الكفيل أو التي بواسطتها يحصل العمال الأجانب على تأشيرة خروج من أصحاب العمل لمغادرة البلاد بصورة قانونية، يضطر البعض إلى العمل لشهور أو سنوات بعد انتهاء فترة العقد المبرم بينهما لرفض أرباب العمل منحهم تصاريح خروج . ورغم أن العديد من العمال الأجانب يوقعون عقود عمل مع أرباب عملهم، إلا أن بعضهم يفيد بأن ظروف العمل الحقيقية تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك المنصوص عليها في عقود العمل، بينما لا يرى عمال آخرون عقود العمل على الإطلاق. بعض العمال المهاجرين يوافقون طواعية على ترتيبات غير قانونية ويدفعون لمواطن سعودي كي يكفل تصريح إقامتهم أثناء بحثهم عن عمل حر، وبذلك يصبحون عرضة لابتزاز محتمل من كفلائهم. ويُعتقد أن بعض النساء يجبرن على ممارسة الدعارة في المملكة العربية السعودية. ويتم اختطاف بعض عاملات المنازل وإرغامهن على العمل في البغاء بعد هروبهن من أرباب العمل المسيئين. هناك عصابات إجرامية تقوم بإخضاع الأطفال من اليمن للعمل القسري في التسول وكباعة متجولين.  يدخل المهاجرون من اليمن والقرن الإفريقي إلى المملكة العربية السعودية بصورة غير مشروعة — بمساعدة المهربين في بعض الأحيان —عن طريق الحدود مع اليمن؛ وقد يكون بعضهم من ضحايا الإتجار. بعض المواطنين السعوديين انخرطوا في السياحة الجنسية في الخارج، وأفادت تقارير إعلامية أن بعض الرجال السعوديين سافروا الى الخارج بحثا عن عرائس بعضهن كن قاصرات من الناحية القانونية، بما في ذلك من خلال استخدام عقود "زواج مؤقت" تم تحريرها بصفة قانونية. 
ولا تلتزم الحكومة السعودية التزاماً كاملاً بالحد الأدنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ورغم هذه التدابير، فإن الحكومة لم تقدم دليلا على زيادة جهودها الشاملة لمعالجة الإتجار بالأشخاص منذ الفترة التي شملها التقرير السابق؛ وعليه، تم وضع المملكة العربية السعودية على قائمة المراقبة من الفئة 2 للسنة الثانية على التوالي. أفادت الحكومة بزيادة جهود إدانة مرتكبي الإتجار بالبشر، لكن عدد المخالفين الذين تمت ملاحقتهم قضائيا انخفض مقارنة مع الفترة المشمولة في التقرير السابق. وعلاوة على ذلك، لم تقم الحكومة بتحقيق استباقي مع أرباب العمل ومقاضاتهم عن جرائم  محتملة للإتجار بالعمال تتعلق باحتجاز أجور العمال وجوازات سفرهم، وهي ممارسة ظلت واسعة الانتشار في جميع أنحاء المملكة. ومع ذلك، في ديسمبر/كانون الأول 2015، افتتحت وزارة العمل  وحدة مكافحة الإتجار بالبشر المتخصصة بالاتصال مع السلطات المعنية لحماية العمال المهاجرين وتدريب مفتشي العمل على تحديد هوية الضحايا.  وعلى الرغم من أن الحكومة حددت عددا متزايدا من ضحايا الإتجار بالبشر واستمرت في تقديم خدمات الحماية للبعض، غير أنها لاتزال تبذل جهودا غير متكافئة في التحديد الاستباقي وتوفير الحماية للضحايا من بين الفئات السكانية المستضعفة والمعرضة للخطر، بما في ذلك المهاجرون الأجانب غير الشرعيين وعمال وعاملات المنازل والنساء المنخرطات في الدعارة. وواصلت الحكومة اعتقال واحتجاز وترحيل ضحايا الإتجار المحتملين، وبصورة خاصة العمال الأجانب غير الشرعيين وعاملات المنازل اللائي هربن من أرباب عملهن، وهي مشكلة تفاقمت بسبب عدم بذل السلطات جهوداً منتظمة للتعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة. واصلت الحكومة جهودها لمنع الإتجار. 
توصيات للمملكة العربية السعودية: 
مواصلة الجهود لمقاضاة وإدانة ومعاقبة وإصدار أحكام صارمة بحق مرتكبي الإتجار بالبشر، بمن فيهم أصحاب العمل المسيؤون، وفقاً لقانون مكافحة الإتجار بالبشر؛ إجراء تحقيقات فعالة مع أرباب العمل الذين يحتجزون  جوازات سفر العمال وأجورهم ويقيدون حركتهم، بخصوص جرائم إتجار محتملة، ومعاقبة أرباب العمل هؤلاء بشكل مناسب وفقاً لقانون مكافحة الإتجار؛ إصلاح نظام الكفالة وضمان قدرة ضحايا الإتجار على رفع القضايا الجنائية ضد أرباب العمل في الممارسة العملية؛ تحسين الجهود بشكل كبير لضمان عدم معاقبة الضحايا من بين الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك عاملات المنازل الأجنبيات والمهاجرون غير الشرعيين، والضحايا من الرجال والأشخاص المتورطون في البغاء على أفعال ارتكبوها كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار بالبشر؛ وضع آلية رسمية للتعرف على ضحايا الإتجار من بين الفئات السكانية الضعيفة؛ التأكد من أن جميع ضحايا الإتجار يمكنهم الحصول على خدمات المساعدة والحماية؛ مواصلة تدريب المسؤولين الحكوميين على التعرف على حالات العمل القسري والإتجار بالجنس، وتوسيع حملات التوعية العامة بجميع أشكال الإتجار بالبشر في كافة أنحاء البلاد.
الملاحقة القضائية
أظهرت الحكومة بعض التحسن في جهود إنفاذ القانون لمكافحة الإتجار. يعرّف قانون قمع الإتجار بالأشخاص لعام 2009  ويحظر جميع أشكال الإتجار بالبشر. وينص القانون على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامات مالية يمكن زيادتها في ظل ظروف معينة، بما في ذلك الإتجار الذي يُرتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة أو ضد امرأة أو طفل، أو شخص ذي إعاقة. هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية وتتناسب مع العقوبات المنصوص عليها للجرائم الخطيرة الأخرى، كالاغتصاب. يحظر قرار مجلس الوزراء رقم 166 احتجاز جوازات سفر العمال بصفتها جريمة منفصلة وأقل خطورة؛ إلا أنه لم تصدر تقارير عن الحكومة تفيد ببذل جهود لإنفاذ هذا القرار. في عام 2015، عدلت الحكومة قانون العمل لفرض عقوبات مالية على أرباب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العمال،ولا يزودون العمال بعقود عمل، أو يجبرون العمال على أداء وظائف غير منصوص عليها في عقد العمل. ومع ذلك، فقد استثنت هذه الإصلاحات العاملات في المنازل، ولم تفد الحكومة بتنفيذ هذه التعديلات بمعاقبة أرباب العمل على هذه الانتهاكات خلال الفترة المشمولة في التقرير.  
أعلنت الحكومة عن تحقيقها مع 283 من المشتبه بهم في الإتجار، من أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وقد وقعت بعض هذه الحالات خارج الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، حيث ان النظام السعودي يحتفظ بسجلات وفقا للتقويم الهجري. وقد شملت هذه التحقيقات جرائم العمل القسري والاستغلال الجنسي، والعبودية. وفي نفس الإطار الزمني، لاحقت قضائياً وأدانت 243 من المخالفين وفقا لقانون مكافحة الإتجار بالأشخاص؛ وهذا أظهر انخفاضا في الملاحقات القضائية ولكن زيادة في الإدانات، مقارنة مع الفترة المشمولة في التقرير السابق. ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة عن العقوبة والأحكام الصادرة بحق الجناة المُدانين. كما لم تفد الحكومة بتحقيقها في جرائم الإتجار المحتملة التي تشمل احتجاز أرباب العمل أو وسطاء التوظيف لجوازات سفر العمال الأجانب أو احتجاز الأجور أو غير ذلك من انتهاكات قانون العمل. خلال الفترة المشمولة في التقرير، لم تفد السلطات بمقاضاة رب العمل الذي يُزعم بأنه قام ببتر يد عاملة منازل هندية بعد ما تردد بأن العاملة اشتكت من ظروف عمل سيئة في أكتوبر/تشرين الأول 2015. في أكتوبر/تشرين الأول 2015، تردد بأن الشرطة السعودية تعاونت مع السلطات الإندونيسية للتحقيق في وتفتيش مبنى سكني يأوي 39 امرأة إندونيسية تم إحضارهن للعمل عن طريق الاحتيال وإجبارهن على العبودية المنزلية في الرياض. وذكرت السلطات الإندونيسية أنها ألقت القبض على شخص واحد على الأقل خلال عملية التفتيش، إلا أن الحكومة السعودية لم تقدم تفاصيل إضافية عن هذه الحالة. ولم تبلغ الحكومة عن أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات بخصوص ضلوع موظفين حكوميين في جرائم إتجار بالبشر. قامت الحكومة بتفعيل الحصانة الدبلوماسية واستدعت أحد دبلوماسييها المتهمين لاحتجازه بالقوة واغتصابه لعاملتين منزليتين نيباليتين خلال إيفاده للعمل في الهند، لكنها لم تبلغ عن تحقيقها في المزاعم أو مقاضاة الدبلوماسي لجرائم تتعلق بالإتجار بالبشر. في ديسمبر/كانون الاول 2015، افتتحت وزارة العمل وحدة مكافحة الإتجار بالبشر المكلفة بالتحقيق في ومنع الإتجار غير المشروع بتأشيرات العمال، وتدريب مفتشي العمل، وإطلاع العمال المهاجرين على حقوقهم العمالية.  أجرت الحكومة العديد من الدورات التدريبية لمكافحة الإتجار بالبشر للمسؤولين خلال الفترة المشمولة في التقرير، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال والصلة بين الإتجار والأمن الالكتروني.
الحماية
أظهرت الحكومة بعض التقدم في التعرف على ضحايا الإتجار، إلا أن السلطات استمرت في معاقبة ضحايا الإتجار على أفعال غير مشروعة ارتكبت كنتيجة مباشرة للإتجار بهم. من أكتوبر /تشرين الأول 2014 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهي فترة يقع جزء منها خارج الفترة التي يغطيها التقرير الحالي حيث يتم الإحتفاظ بموجب النظام السعودي بالسجلات وفقا للتقويم الهجري -  أفادت الحكومة بأنها تعرفت على 658 من الرجال والنساء الذين وقعوا ضحية الإتجار، وهي زيادة كبيرة من الـ 57 الذين تم تحديدهم خلال فترة التقرير السابق. واستمرت الحكومة في توزيع معايير تحديد هوية الضحايا على المسؤولين ووفرت التدريب على تنفيذ تلك المعايير لكل من الشرطة ومسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية. ومع ذلك، ظل تنفيذ الحكومة لإجراءات تحديد هوية الضحايا متفاوتاً في جميع أنحاء المملكة، وواصل المسؤولون الحكوميون اعتقال واحتجاز وترحيل ضحايا الإتجار المحتملين، والعمال الأجانب غير الشرعيين لا سيما عاملات المنازل اللائي هربن من أرباب عملهن. النساء اللائي تم اعتقالهن لجرائم تتعلق بالدعارة - وقد يكون بعضهن من ضحايا الإتجارممن لم يتم التعرف عليهن - خضعن للملاحقة القضائية، وفي حال إدانتهن سيتم عملياً إيداعهن السجن أو تطبيق العقاب البدني بحقهن؛ وفي بعض الأحيان قامت السلطات بترحيل الأجانب بعد احتجازهم رهن الاعتقال. 
وعلى الرغم من أن الحكومة لم توفر ملاجئ متخصصة لأيواء ضحايا الإتجار بالجنس، لكنها واصلت إدارة مراكز لإيواء الأطفال المتسولين، وقد يكون بعضهم من ضحايا الإتجار بالبشر، فضلا عن 10 مراكز للرعاية الاجتماعية لعاملات المنازل، وبعضهن من ضحايا الإتجار. كما افتتحت الحكومة في عام 2015 مركزا للرعاية الاجتماعية لعمال المنازل من الذكور. وعلى الرغم من أن هذه المراكز تفاوتت من حيث الجودة في جميع أنحاء المملكة، لكنها قدمت المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية لضحايا الإتجار. يعمل مركز الرعاية في الرياض كمركز متكامل لتقديم كافة الخدمات، إذ يوفر للمقيمين المساعدة القانونية، وخدمات الهجرة والجوازات، والترجمة، والرعاية التأهيلية من قبل سبع أخصائيات اجتماعيات، وكذلك أخصائيين نفسيين مدربين وغيرهم من المهنيين الطبيين. وتمكن مسؤولون دبلوماسيون من البلدان المرسلة للعمالة من الوصول بشكل منتظم إلى مواطنيهم المقيمين في المركز. ونظراً لعدم وجود خدمات حماية متاحة وملائمة لجميع ضحايا الإتجار، أبقت السلطات بعض الضحايا في المدن الصغيرة في السجون حتى تم حل قضاياهم. وواصل العديد من الضحايا طلب الملجأ بسفاراتهم؛ واستمرت البعثات الدبلوماسية للدول المُرسلة للعمالة في تقديم شكاوى رعاياها المتعلقة بعدم دفع الأجور، والإساءة الجسدية أو الجنسية، وظروف العمل السيئة. في مايو/أيار 2015، منحت الحكومة تأشيرة إقامة لمدة ستة أشهر، تضمنت الحق في العمل، إلى 446,000 من المواطنين اليمنيين الذين ليس لهم وضع قانوني ويقيمون بشكل غير قانوني في المملكة العربية السعودية ومعرضون إلى حد كبير للإتجار. ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة بأنها قامت بالتدقيق في وضع هؤلاء الأفراد لمعرفة ما إذا كانوا من ضحايا الإتجار. 
وأفادت تقارير بأن الحكومة شجعت الضحايا على المساعدة في التحقيقات والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الإتجار، إلا أن عددا قليلا من الضحايا نجح في رفع قضايا جنائية ضد أصحاب العمل المسيئين بسبب التأخيرات الطويلة في نظام الهجرة والعدالة. خلال الإجراءات القضائية، أفادت تقارير بأن السلطات أعطت ضحايا الإتجار خيار البقاء في البلد - رهن الاحتجاز الوقائي أو العمل لدى رب عمل جديد - أو بإمكانهم طلب تأشيرة خروج فوري منه. ومع ذلك، لم يكن واضحاً إن كان أي من هؤلاء الضحايا قد حصلوا على هذه المزايا خلال الفترة المشمولة في التقرير. يجيز القانون لضحايا الإتجار بالبشر ممن تم التعرف عليهم الحصول على المساعدة القانونية وخدمات الترجمة، والعودة الفورية إلى البلد الأصلي لدى طلب الضحية ذلك. وأفادت تقارير أن الحكومة وفرت الحماية للشهود المشاركين في قضايا الإتجار. 
الوقاية من الإتجار
واصلت الحكومة جهودها لمنع الإتجار. كما واصلت الحكومة تحديث الخطة الوطنية للعمل على مكافحة الإتجار بالبشر وخصصت موارد كبيرة لمجموعة العمل المشتركة بين الوكالات لمكافحة الإتجار بالأشخاص. وقد استمرت الحكومة في تطبيق نظام حماية الأجور الذي يُلزم أصحاب العمل بدفع أجور العمال الأجانب عن طريق التحويلات المصرفية، الأمر الذي يتيح لوزارة العمل ضمان حصول العمال على مستحقاتهم المالية بالشكل المناسب. ومع ذلك، لم يكن واضحاً ما إذا كان النظام فعالاً في الإشارة إلى قضايا الإتجار المحتملة لاحالتها إلى التحقيق الجنائي. واصلت وزارة العمل توظيف حوالي 1000 من مفتشي العمل، وقد أفادت بإجراء أكثر من 260,000 من عمليات التفتيش العمالية، وسحبت التراخيص من ثماني شركات توظيف، وقامت بتجميد عمليات 21 مكتباً من مكاتب استقدام العمالة.  فرضت وزارة العمل عقوبات فيما يتعلق بحوالي 2,500 حالة حيث خالفت شركات الحظر الحكومي الذي يقضي بعدم العمل في منتصف النهار خلال أشهر الصيف.  وواصلت وزارة العمل تشغيل خط ساخن لتلقي شكاوى بخصوص النزاعات العمالية مع مشغلين يتكلمون عدداً من لغات العمال الوافدين. ومع ذلك لم يتضح ما إذا كان تم تحديد هوية أي من ضحايا الإتجار بالبشر عن طريق هذا الخط الساخن. واصلت وزارة العمل توزيع دليل لجميع العمال المهاجرين الذين يدخلون البلاد، يتضمن الخط الساخن الخاص بوزارة العمل. كما قامت الشرطة أيضا بتشغيل رقم طوارئ يمكن أن يحيل ضحايا الإتجار المحتملين إلى  خدمات الحماية، لكن الشرطة لم تفد بتحديد هوية أي من الضحايا خلال الفترة المشمولة في التقرير. وقد استمرت الحكومة في تشغيل موقع إلكتروني يوفر لعاملات المنازل وأصحاب العمل المعلومات الخاصة بحقوقهم القانونية.  خلال الفترة المشمولة في التقرير، قامت الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الخاصة بعاملات المنازل مع كل من النيجر، وأوغندا، ونيبال، والتي تهدف إلى حماية عقود عمل العاملات مع أرباب عملهن. لم تقم الحكومة بحملات توعية عامة لمكافحة الإتجار بالبشر، لكن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة واصلت تقديم تقارير عن قضايا الإتجار في محاولة لإطلاع الجمهور على الجريمة. وقد وفرت الحكومة لموظفيها الدبلوماسيين تدريباً أو توجيهات إرشادية حول مكافحة الإتجار. واتخذت الحكومة إجراءات لتقليص الطلب على ممارسة الجنس التجاري والعمل القسري. ولم يكن لدى الحكومة سلطة تتجاوز الحدود الإقليمية لملاحقة المواطنين المنخرطين في السياحة الجنسية في الخارج.
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